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 JHR–**مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان  ‐
ظم حقوقية مستقلة لدعم العدالة وحماية حقوق الإنسان، تعمل وفق قواعد وآليات ونُ  مؤسسة ‐

  .عتبرة مع المنظمات المعنيةوتمتلك شراكة مُ  عمل المنظمات الدولية،
‐  َēا الأمم المتحدة دُ وēف إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، طبقًا للمعايير الدولية التي أقر

  .، ودعم المظلومين والدفاع عنهمةالمعني الدوليةوالمواثيق والعهود 
لربح، ترصد وتوثق إلى امنظمات المجتمع المدني، لا ēدف من حقوقية غير حكومية، منظمة  ‐

  ."، وفق الوسائل القانونية والحقوقية للدفاع عن حقوق الإنسانانتهاكات حقوق الإنسان"
  

  

  

  

  

  

  

  

  تنويه:** 

  مصادر هذا التقرير:

 JHR– بمؤسسة عدالة لحقوق الإنسانوحدة الرصد والتوثيق  ‐
 JHR – بمؤسسة عدالة لحقوق الإنسانوحدة التقارير والأبحاث  ‐
 بعض التقاريرالصادرة عن عدد من المنظمات الحقوقية والمواقع الرسمية. ‐
  .ق86)لسنة 31178رقم(بفي الطعن المقيد بجداول النقض  مذكرة النيابة العامة لدى محكمة النقض ‐
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  جناʮت ʪب شرقي 2013لسنة20091رقم ملخص القضية 
  سكندرية""أحداث مكتبة الأ

  

 مقدمة :  
التى  ، أحد أحكام الإعدام الجماعي JHR -مؤسسة عدالة لحقوق الإنسانفى هذا الملخص ترصد  ‐

نتقائية فى قضاʮ وصمت Ĕϥا " مسيسة االصادرة من دوائر قضائية  ،خيرة فى مصر الأ ةونازدادت فى الآ
  التى شهدēا مصر . 2013 /تموزأحداث الثالث من يوليو" ، لا سميا عقب 

نتهاكات حقوق الإنسان فى مصر على يد النظام اومنذ ذلك التاريخ رصدت ووثقت المؤسسة العديد من  ‐
الجيش) حيث  ، الأمنية (الشرطة سلطاته التشريعية والتنفيذية والقضائية وكافة أجهزته المصري من خلال

الزج فى السجون ، ، أو أو المداهمات  إما ʪلقتل في الشوارع قمع المعارضين والمنتقدين لسياسات النظام ،يُ 
العادلة ، عن طريق إصدار أحكامٍ ʪلإعدام في محاكمات جائرة غير عادلة تفتقد إلي معايير المحاكمات أو 

  . الدولي لحقوق الإنسان، والقوانين المحليةالمنصوص عليها في القانون 
من الحقوق   ، و الحق في معاملة إنسانية لائقة ، والحق في محاكمة عادلة وإذا كان الحق في الحياة ‐

الأساسية اللصيقة ʪلإنسان التى لا يجوز المساس đا ، إلا أĔا أصبحت محل إنتهاكٍ مستمرٍ للمواطن 
  ية . والتى تجسدها هذه القض المصري

 الوقائع:  
" مواطنًا ʪرتكاب عدة جرائم 71"المصرية عدد اēمت النيابة العامة  2013أغسطس/آب 14 بتاريخ ‐

حسب ما ورد في أمر  سكندرية ،جناʮت ʪب شرقي  الإ 2013لسنة  20091القضية رقم في 
   : منها ،الإحالة 

 .القتل العمد  ‐
 . الشروع في القتل ‐
 ."سكندريةلعامة المملوكة للدولة "مكتبة الأامحاولة احتلال أحد المباني  ‐
 .سكندريةلمحلي في دائرة قسم ʪب شرقي ʪلأتخريب وإتلاف المجلس ا ‐
 : حكم محكمة أول درجة 
فى القضية المذكورة حكمها سكندرية الإ، أصدرت محكمة جناʮت  2015سبتمبر/أيلول  28بجلسة  ‐

 متهما كالتالي : 71ضد عدد عدد 
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       :  منكل إعدام  أولا : 

                        ه ʮسر شُكر".وشهرت"ʮسر عبد الصمد محمد عبد الفتاح  -1

              
                                             

2- ʮ.صيري عبد المنعم إسماعيلʪسر الأ                       

  
  )غيابيًا( .   وليد السيد حبيب -3

         
  
  
  
 



 

4 
 

  . شخصا 25 السجن المؤبد لعدد :ʬنيا 

 . شخصا 21دد لع ةسن 15السجن المشدد ʬلثا : 

  . اشخصً  22 عددلسنوات  10السجن المشدد رابعا : 

 ستئناف الا :  
 ، ʮسر الأʪصيري عبد المنعم إسماعيلو ʮسر عبد الصمد محمد عبد الفتاح كل من : طعن   -

 .على هذا الحكم أمام محكمة النقض ،حضورʮ المحكوم عليهما ʪلإعدام 
حكم  Ϧييدو الطعنبرفض قضت محكمة النقض المصرية  2017يوليو/تموز 3وبتاريخ  -

 واجب النفاذ.و  غير قابل للإستئنافا Ĕائيا حكمالصادر ضدهما ليصبح الإعدام 
  

  نتهاكات القانونية والحقوقيةالإ
 

المحكوم رصدت أن لمجرʮت هذه القضية ،  JHR – مؤسسة عدالة لحقوق الإنسانأثناء متابعة  -
عنها  تالإجراءات الموجزة فى محاكمة غابقبل وأثناء  ʪلإعدام قد تعرضا لعدة انتهاكاتٍ  حضورʮً عليهما 

جرملإعدام التعسفي اهو ما يسمي ʪ و، ضماʭت المحاكمة العادلة 
ُ
الدولي للحقوق بنصوص العهد  الم

  المدنية والسياسية .
 الإنتهاكات  :  

 : "ʮسر شُكر "ʮسر عبد الصمد محمد عبد الفتاح وشهرتهأولا : 

  .، ويعمل محاسب قانوني ، متزوج وله أربع أطفال1975يناير/كانون الثاني24مواليد  -
حسب إفادة  -تعرض للتعذيب الوحشي الغير آدمي و قبض عليه  2014فبراير/شباط  26بتاريخ  -

على  يعرضقسرʮ ولم  أخفي - .سكندريةمديرية أمن الأ بمقر و الضربلصعق ʪلكهرʪء ʪ -زوجته
  . النيابة العامة فور القبض عليه
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  ʮسر الأʪصيري عبد المنعم إسماعيل:ʬنيا : 

 . ، يعمل ʪلمقاولات المعمارية، متزوج وله أربع من الأولاد1971سبتمبر /أيلول26مواليد  -
 . من عملهأثناء عودته قبض عليه  2014أذار مارس/ 5بتاريخ  -
 . يوم 11وانقطع التواصل معه لمدة  –حسب إفادة زوجته  – قسرʮ خفيأُ  -
ʪلكهرʪء في أنحاء متفرقة من  صعقتعرض للتعذيب الشديد بمقر مديرية أمن الإسكندرية ، حيث  -

لجسد وجروح ʪلوجه نتيجة ʪالجسد، وقد شاهدت زوجته آʬر التعذيب عليه وهي عبارة عن حروق 
 رض للشلل من كثرة الضرب والتعذيب .أن ذراعه الأيسر قد تع ل:الضرب وتقو 

عندما عُرض على النيابة طلب العرض على الطبيب الشرعي لإثبات واقعة التعذيب إلا أن رئيس النيابة  -
  .طلبهرفض 

 : حكم الإعدام  
الصادر محكمة الجناʮت حكم حيثيات  على JHR –حينما اطلعت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان  -

 :استند إلى  الحكم أن لها تبينفى هذه القضية ، ʪلإعدام 
 .شهادة عدد من ضباط الشرطة  -
 .الأمن الوطني  محضر تحرʮت ضباط -
 الشرطة .محاضر  -

 نيابة محكمة النقض : 
، " مفقودة "النقض في مذكرēا أن بعض أوراق القضية التي استند الحكم عليها محكمة أثبتت نيابة  -

يتعين على المحكمة أن تبني حكمها على الوقائع الثابتة في الدعوى لا أن تبني حكمها على  والأصل أنه
 أمور لا سند لها في الأوراق.

 عدم الإستماع الى شهود النفي :  

ما ʪلإعدام من تقديم شهود المحكوم عليه دفاعلم تمُكن المحكمة ، ʪلإضافة لما تقدم 
 . النفي
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  خاتمة
  ا ؛ختامً 

إن حقوق الإنسان تعلو فوق كل شيء وتتجاوز كل الظروف ، أʮً كان جنس المتهم أو لونه أو دʮنته أو  -
انتمائه السياسي فإن له حقوق وضماʭت يجب أن يتمتع đا أثناء محاكمته بل وقبل محاكمته منذ 

ها له القانون والدستور اللحظة الأولى لتوقيفه ، إذ يجب أن يعُامل المعاملة الإنسانية اللائقة التي منح
وملابساēا والظروف السياسية  يةبغض النظر عن طبيعة القض، و ذلك وكافة العهود والمواثيق الدولية 

 . التي صاحبتها
والمعاهدات ،  للقانون والدستور ةخالفالمنتهاكات فى هذه القضية الى العديد من الإ ونتعرض المتهم لقد -

  ثال لا الحصر:الدولية نذكر منها على سبيل الم
المادة رقم ʪلمخالفة للقانون والدستور والإعلان العالمي لحقوق الإنسان في  حتجاز التعسفيالقبض والإ - أ

  :على أنه من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية 9/1

حرمان  لكل فرد حق في الحرية وفي الأمان على شخصه ،ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفًا،ولا يجوز"
 ."فيه للإجراء المقرر أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقًا

وهو الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من  : الإخفاء القسري - ب
أو الحرية يتم على يد موظفي الدولة أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون ϵذن أودعم من الدولة 

عتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصيره أو مكان وجوده مما يحرمه من ، ويعقبه رفض الإ بموافقتها
  حماية القانون. 

  أنه :ختفاء القسري على شخاص من الإتفاقية الدولية لحماية الأالإمن  1/1ادة المتنص  وعليه

  ."ختفاء القسري لايجوز تعريض أي شخص للإ" 

  : عترافوالإكراه على الإالتعذيب -ج

  تنص على :التى ) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 5المادة(ʪلمخالفة لنص     

  .  "لايجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة من الكرامة"
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من (ز) 14/3، حيث نصت المادة  الفادح وعدم الإنصاف ʪلجور عتراف يَصِم المحاكمةالإكراه على الإكما أن 
  : على أنه  العهدالدولي للحقوق المدنيةوالسياسية

  التامة ʪلضماʭت الدنياالآتية:  وعلى قدم المساواة ، في قضيته النظر أن يتمتع أثناء لكل متهمٍ بجريمةٍ "

.......  

  "ز/ ألايُكره على الشهادة ضد نفسه أوعلى الاعتراف بذنبٍ". 

 

  التوصيات
  
  
  ʪلآتي: JHR–مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان وصي تٌ 

  وقف تنفيذ حكم الإعدام بحق كل من:أولا : 

 ."ʮسر شُكر "ʮسر عبد الصمد محمد عبد الفتاح وشهرته  -

 .ʮسر الأʪصيري عبد المنعم إسماعيل -

 وقف تنفيذ كافة أحكام الإعدام التي تصدر في قضاʮ سياسية . ʬنيًا:

، خاصة ما صدقت عليه  لتزام بكافة المواثيق والعهود الدولية، والإالسلطات المصرية ʪحترام الدستور والقانون -

 مصر.

 Ƽ̞ͪʋǑͪ ٕ̠ Ȱƕ Ưͬ͟ ͬɹ ɸȫ ͬ͘ ȶƖ̮ Ȇ ͖ͬ Όʒǟٔ͟ ɀ–JHR 
 

 

 


